
344486 - يأخذ المال من الناس ويعطيهم وصولات بها بعد عشرين يوما فيحصلون على

تخفيض من بعض المحلات

السؤال

في منطقتنا يوجد مكتب يأخذ منك مبلغ 2000 ليرة مقابل التسجيل، وبعد 20 إلى 25 يوما يمنحك وصل مكتوب
عليه وصل اشتراك بقيمة 2000 ليرة باسمك، لتشتري به من محل يتعامل معه هذا المكتب،

فتعطيه الوصل، وتأخذ مشتريات بقيمة 5000 ليرة، ويمكن التسجيل بمبلغ أكبر فمثلا 10 آلاف تحصل على 25
ألف، بمعدل 5 إيصالات، وهكذا، وأيضا يمكنك التسجيل لشراء سلعة معينة؛ موبايل، غسالة دراجة…. الخ مقابل

دفع نصف الثمن، وبعد 20 إلى 25 يوما يقومون بشراء السلعة التي سجلت عليها ويسلمونها لك، فهل هذا التعامل
جائز شرعا؟

الإجابة المفصلة

الظاهر من السؤال: أن المكتب يستفيد من المال خلال العشرين يوما، ويحصل على التخفيض من المحلات مقابل
توفير الزبائن لهم، وإذا كان كذلك فهذا عقد محرم؛ لأن إعطاء المكتب المال لمدة 20 يوما ينتفع به، يعتبر قرضا،

وهو قرض يجر نفعا للمقرض وهو التخفيض، ولولا التخفيض ما أقرض، وكل قرض جر نفعا فهو ربا. والنفع هنا من
طرف ثالث لكن يحصل بالتواطؤ بين الأطراف.

فهذا المكتب قائم على الاقتراض من الناس، والانتفاع بأموالهم، مقابل أن يقدم لهم تخفيضا من محلات معينة.

وفي تحريم القرض إذا جر منفعة، ولو كانت المنفعة من طرف ثالث، يقول الدكتور أحمد الإدريسي:

، ” لا يختلف الحكم في تحريم القرض بفائدة : بين أن يكون باذل الفائدة المحرمة هو المقترِض ، أو طرف خارجيٌ
ما دامت المنفعة مشروطة في عقد القرض، ويعود نفعها للمقرِض.

رط فيه أن يزيده : وقد أجمع العلماء على أن “كل قرض جر نفعا فهو ربا”. قال ابن قدامة رحمه الله: )وكل قرض شُ
فهو حرام بغير خلاف … وقد روي عن أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود أنهم نهوا عن قرض جر منفعة( .

ا( . اقً فَ نع اتِّ ة للدافع : مُ عَ نْفَ انَت الْمَ ن كَ إِ زي رحمه الله: )فَ وقال ابن جُ

ا(. امً رَ لِكَ حَ هِ كَانَ ذَ ضِ رْ لَى قَ ةً عَ ادَ يَ طَ زِ رَ تَ ى اشْ تَ رِضَ مَ قْ لَى أَنَّ الْمُ اءُ عَ لَمَ قَ الْعُ فَ دْ اتَّ قَ وقال ابن تيمية رحمه الله : )وَ

وهذا عام، لا فرق فيه بين أن يكون باذل الزيادة هو المقترض أو غيره .
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رط فيها زيادة ربوية على القرض ، وأن البنك فيها يعتبر آكلا للربا. ولا شك أن الصورة المذكورة قد شُ

وقد ذكر بعض العلماء صورا يكون باذل المنفعة فيها غير المقترض، ومع ذلك حكموا بالمنع فيها.

ره وأنا أسلفك عشرة ومن ذلك: لو أن رجلاً له على آخر عشرة دنانير، حلَّ أجلها وهو معسر، فقال طرف ثالث: أخّ
اءً إِنْ كَانَ قَضَ يهِ ، وَ رَ فِ يْ قُّ : فَلا خَ ي لَهُ الْحَ لَى الَّذِ كُونُ لَهُ عَ ي يَ طِ عْ ي يُ الِك رحمه الله: )إنْ كَانَ الَّذِ دنانير. قال الإمام مَ

.) لا بَأْسَ بِهِ : فَ ا لَهُ لَفً قُّ سَ هِ الْحَ لَيْ ي عَ نْ الَّذِ عَ

ومعنى كلامه رحمه الله: أن هذا الشخص الذي طلب تأخير السداد، مقابل أن يقوم هو بسداد هذه العشرة: إن كان
يدفعها نيابة عن المقترض فلا بأس بذلك ، وأما إذا كان يدفعها للمقرض كقرض جديد نظير تأخيره القرض الأول،

فلا يجوز.

لَف ؛ لأَنَّهُ تسَّ نْهُ لَهُ ا مِ لَفً ، سَ قُّ هِ الْحَ لَيْ ي عَ نْ الَّذِ اءً عَ نْ قَضَ كُ ا لَمْ يَ وزُ إذَ جُ لِكَ لا يَ ، أَنَّ ذَ الَ ا قَ لَى مَ نٌ عَ ا بَيِّ ذَ قال ابن رشد: )هَ
لِفُ سْ يدَ بِهِ الْمُ رِ لَفُ إلا أَنْ يُ لُّ السَّ حِ ا ، إذْ لا يَ عً رَّ نَفْ لَفٌ جَ وَ سَ هُ قُّ ، فَ هِ الْحَ لَيْ ي عَ ةِ الَّذِ عَ نْفَ ي مَ رَضٍ لَهُ فِ قُّ لِغَ ي لَهُ الْحَ الَّذِ

… ) اهُ وَ نْ سِ ةِ مَ عَ نْفَ لا لِمَ هِ وَ سِ الَى، لا لِنَفْ عَ هِ اللَّهِ تَ جْ ا لِوَ الِصً ، خَ هُ لَفَ ي أَسْ ةَ الَّذِ عَ نْفَ مَ

عين على أكل الربا، إذ لولا قرضه لما حصل البنك على والمقترض، وإن افترضنا أنه ليس آكلا للربا بنفسه، إلا أنه مُ
الزيادة الربوية التي ستدفعها المؤسسة.

ة التي تتكفل الدولة بتسديد م أغلب علمائها “القروض الربويّ ومثل هذه النازلة وردت في الجزائر، حيث حرّ
فوائدها”، فقالوا: “إذا تكفلت الدولة بتسديد الفوائد الربوية المترتبة عن القرض الممنوح، ففي هذه الحالة يحرم
م بالنصوص الشرعية، إذ لا يخرج القرض عن كونه ربويا في الأصل، بغض هذا التعامل، لاشتماله على الربا المحرّ
النظر عن مسدده سواء المستفيد أو غيره”. وفي المقابل أكّد الشيخ الطاهر عامر، بأنّ الخطوة الأخيرة من الدولة

هي بمثابة “إسقاط شبهة الربا عن المستفيدين”، إلا أنّ “صفة الربا” لا تسقط عن العقد، ليبقى إثمه ووزره فقط على
المؤسسة التي تدفعه للبنوك لا على المستفيدين” انتهى من بحث له بعنوان: “الاقتراض من البنك على أن تتكفل

بقي على شبهة الربا” مؤسسة ما بدفع الفائدة يُ

https://bit.ly/3v85T2o

بل لا يبعد أن يكون هذ المكتب مجرد وكيل عن المحل المذكور، لقاء مبلغ يتقاضاه، أو نسبة مما يحصله، والذي
يستفيد من هذا المقرض هو المحل الذي يعطي التخفيض .

فإذا كان كذلك؛ فهو قرض ربوي ظاهر، قد جرت منفعة عائدة إلى المقرض، صاحب المال، وهي التخفيض الذي
يستفيد منه ؛ فلا إشكال في منعه.
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والله أعلم.
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